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ملخص

تأتي هذه الدراسة في إطار البحث عن إدارة مخاطر الائتمان المصرفي الناجمة أحيانا عن قصور الدور الرقابي لبعض إدارات الائتمان التي تعتمد كثيرا في قرارات منح التسهيلات الائتمانية على تحليل الوضع المالي لعملائها من خلال استطلاع قوائمهم المالية لاستقراء بعض المؤشرات المالية ذات الدلالة.

لذا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وقدرتهم على مواجهتها وإدارتها وإيلاء هذه الإجراءات العناية اللازمة بما يضمن الكشف عن آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية وانعكاساتها على مصداقية هذه المؤشرات وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه وزعت على كافة مسئولي ومحللي الائتمان في إدارات التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية بداية عام 2007م والبالغ عددهم (47) محللا، اعتمد منها لغايات التحليل والدراسة (42) استبانه، أي ما نسبته (89,1 %) من الاستبانات الموزعة.

وبالاستناد إلى نتائج التحليل الإحصائي تبين إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة التي قد يقوم بها بعض العملاء، كما تبين أن لدى هؤلاء المحللين القدرة على مواجهة هذه الإجراءات وإدارتها من خلال قيامهم ببعض الإجراءات المضادة لإجراءات المحاسبة الخلاقة بما يضمن الحصول على مؤشرات مالية ذات مصداقية معقولة عن الوضع المالي للعملاء عند منحهم التسهيلات الائتمانية. 
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ABSTRACT

This study comes within the framework of conducting research into the management of the banking credit risks resulting occasionally from the failure of the control role of the credit departments that largely depend in their decisions to grant the credit facilities on analyzing the financial position of their clients through reviewing their financial statements in order to infer some indicative financial indicators.

This study has, therefore, been undertaken to identify the credit analysts’ awareness of the creative accounting procedures risks within the Jordanian commercial banks along with such analysts’ capability of addressing, managing, and taking proper care of these procedures towards exploring their heavy impact on the financial indicators and their reflections on the credibility of these indicators and the possibility of depending on this credibility in taking a decision to extend the credit facilities.

In order to attain the objectives of the study, a questionnaire has been developed and distributed to all the 47 credit officers and analysts at the credit facilities departments of the Jordanian Commercial Banks at the beginning of the year 2007. Some 42 questionnaires or 89.1% of the questionnaires being distributed have been approved for the purposes of analysis and study.

According to the results of the statistical analysis, it has been found that the credit analysts are aware of the risks related to the creative accounting procedures, which some customers might carry out. It has also been found that these analysts are capable of addressing and managing these procedures through performing some counter measures as opposed to the creative accounting procedures to secure having financial indicators of reasonable credibility concerning the clients’ financial position upon extending credit facilities to them.

مقدمة:

يهدف التحليل المالي إلى تقييم أداء المشروعات الاقتصادية من جوانب متعددة، وبما يخدم أهداف مستخدمي المعلومات بهدف تحديد مواطن القوة والضعف والاستفادة من المعلومات التي يوفرها التحليل المالي في ترشيد القرارات الاقتصادية ذات العلاقة.

وحتى ينجح المحلل المالي في تحقيق أهداف التحليل، لا بد من توافر مجموعة من المتطلبات أو المقومات الأساسية، منها: أن تتوافر في المعلومات المستخدمة في التحليل الدرجة الكافية من الموضوعية والملاءمة، إضافة إلى توافر المصداقية فيها والموثوقية. كما يجب على المحلل أن يسلك منهجا علميا في عملية التحليل مستخدما أساليب وأدوات تتسم بالموضوعية والملاءمة لأهداف التحليل. 

ولا ينبغي للمحلل الاكتفاء بتحديد المؤشرات ونقاط القوة والضعف في البيانات المالية التي يقوم بتحليلها، بل ينبغي عليه استقراء الاتجاهات المستقبلية لبيانات المشروع موضع التحليل وتشخيص أسباب القوة والضعف، والتيقن من أن البيانات المستخدمة في التحليل تتمتع بالدرجة الكافية من الملاءمة والموثوقية وأنها تخلو من أي تلاعب أو تضليل في إعدادها. ويجب عليه الاطمئنان إلى سلامة البيانات الواردة في القوائم المالية وخلوها من إجراءات المحاسبة الخلاقة والتيقظ والانتباه إلى آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية خاصة وأن بعض المشروعات، لاسيما المتعثرة منها، قد تلجأ إلى إجراءات المحاسبة الخلاقة من خلال الاستفادة من تعدد بدائل السياسات المحاسبية التي تجيز المعايير المحاسبية الدولية للمنشأة إتباعها في مجال أساليب القياس والإفصاح المتبعة في إعداد القوائم المالية.

ولما كان محلل الائتمان في البنوك التجارية مناط به تقديم المؤشرات المالية حول إمكانية منح التسهيلات الائتمانية، فإن هذه الدراسة تأتي في إطار البحث عن إدارة مخاطر الائتمان المصرفي الناجمة أحيانا عن قصور الدور الرقابي لبعض إدارات الائتمان التي تعتمد كثيرا في قرارات منح التسهيلات الائتمانية على تحليل الوضع المالي لعملائها من خلال استطلاع قوائمهم المالية لاستقراء بعض المؤشرات المالية ذات الدلالة.

لذا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وقدرتهم على مواجهتها وإدارتها وإيلاء هذه الإجراءات العناية اللازمة بما يضمن الكشف عن آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية وانعكاساتها على مصداقية هذه المؤشرات وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية.

أهمية الدراسة وأهدافها:
 
يلعب الائتمان المصرفي دورا مؤثرا في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتقدمه، وذلك من خلال توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية والتكوين الرأسمالي، الذي يعد أساسا للتنمية الاقتصادية الفاعلة. ولا شك أن هذا الدور يمكن أن يكون إيجابيا وبناءا إذا استثمر بطريقة صحيحة وتم ترشيده وتوجيهه توجيها سليما، كما يمكن أن يكون سلبيا إذا استخدم بأسلوب غير ملائم وما لم يكن قرار منح الائتمان المصرفي قرارا مبنيا على أسس علمية مدروسة.

ولا شك أن بناء قرار منح الائتمان المصرفي على أسس علمية مدروسة يستوجب دراسة وتحليل الوضع المالي للعملاء من خلال استطلاع قوائمهم المالية واستقراء بعض المؤشرات المالية ذات الدلالة. وحتى تكون هذه المؤشرات ذات دلالة صحيحة وتخدم اتخاذ القرار، فإنه يجب الاطمئنان إلى أنها ذات مصداقية معقولة عن الوضع المالي للعملاء والتأكد من خلوها من أي عيوب تفقدها خاصية الموثوقية والموضوعية والملاءمة.  
من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي يسعى الباحث من خلالها إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ التعرف على ماهية المحاسبة الخلاقة (الإبداعية) وإجراءاتها عند التقدم بطلب ائتمان مصرفي من البنوك التجارية الأردنية.

ـ التعرف على مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة.
ـ قياس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة.
ـ تقديم التوصيات المناسبة التي تسهم في الكشف عن الآثار الجسيمة لإجراءات المحاسبة الخلاقة على المؤشرات المالية وانعكاساتها على مصداقية هذه المؤشرات وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية.
مشكلة الدراسة:

لما كانت البيانات المالية المصدر الأساسي لدراسة الوضع المالي للعملاء عند منحهم التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية، فإن البيانات الواردة في القوائم المالية يجب أن تتسم بالمصداقية والموثوقية والموضوعية والملاءمة والتأكد من خلوها من أي تضليل أو تشويه أو تجميل من خلال الاستفادة من تعدد بدائل السياسات المحاسبية التي تجيز المعايير المحاسبية الدولية إتباعها في مجال أساليب القياس والإفصاح المحاسبي والتي يطلق عليها إجراءات المحاسبة الخلاقة.

وعليه، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

1- ماذا تعني المحاسبة الخلاقة (الإبداعية) وما هي إجراءاتها التي يمكن القيام بها عند التقدم بطلب ائتمان مصرفي من البنوك التجارية الأردنية؟

2- هل يدرك محللو الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة؟
3- هل تتوافر لدى محللي الائتمان في البنوك التجارية القدرة على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة؟  
الإطار النظري للمحاسبة الخلاقة وإجراءاتها والدراسات السابقة:
يعد مصطلح المحاسبة الخلاقة (الإبداعية) من المصطلحات التي تستخدم في تجميل (تحسين) صورة المشروع تجميلا (تحسينا) صوريا من خلال إظهار ربحية غير حقيقية أو مركز مالي غير حقيقي للمشروع لأهداف متعددة منها الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، لاسيما إذا كانت هذه المشروعات متعثرة وتخشى أن لا تؤهلها ربحيتها الحقيقية ومركزها المالي الحقيقي للحصول على مثل هذه التسهيلات.

وقد تعددت التعاريف التي تناولت المحاسبة الخلاقة، فقد عرفها ( Amat et. al., 1999 ) على أنها "معالجة الأرقام المحاسبية باستغلال المنافذ الموجودة في المبادئ والمعايير المحاسبية والبدائل التي تتيحها، بغرض تحويل القوائم المالية مما يجب أن تكون عليه إلى ما هي معدة من أجله". 

وعرفها (ناصر، 1999م) على أنها "صياغة العمليات المحاسبية لتقديم النتائج المطلوبة أو المحددة مسبقا بدلا من تقديم المعلومات التي تعكس حقيقة الوضع المالي والاقتصادي لتلك الوحدة الاقتصادية".

ويشير (مطر، 2000م) إلى أن مصطلح المحاسبة الخلاقة يطلق على بعض الإجراءات المحاسبية التي تلجأ إليها إدارات الشركات في بعض الأحيان سعيا وراء إحداث تحسين صوري (غير حقيقي) إما في ربحيتها أو في مركزها المالي وذلك عن طريق استغلال الثغرات المتواجدة في أساليب التدقيق الخارجي أو بالاستفادة من تعدد البدائل Alternatives المتوفرة في السياسات المحاسبية التي تتيح المعايير المحاسبية للمنشأة إتباعها في مجالات أساليب القياس والإفصاح المتبعة في إعداد القوائم المالية. مما يؤثر سلبا على نوعية Quality الأرقام التي تظهرها تلك القوائم سواء بالنسبة للأرباح أو بالنسبة للمركز المالي ومن ثم على مصداقية النسب المالية".  

ويرى (مطر، 2000م) "أن أكثر المنشآت لجوءا إلى استخدام إجراءات المحاسبة الخلاقة هي في العادة المنشآت المتعثرة، مما يوجب على المحلل المالي إيلاء عناية ملحوظة نحو هذه الإجراءات ومن ثم الكشف عن آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية التي يكشف عنها مجرد التحليل الكمي للبيانات المالية والتي تظهر عادة في صورة اتجاهات أو نسب أو معدلات...الخ". 
وقد أظهرت دراسة (العمري، 2000م) إلى أنه لا يمكن الاعتماد كليا على النسب المالية للتنبؤ بفشل الصناعة الفندقية في الأردن، حيث يرى أنه كلما بعدت فترة تطبيق نموذج التنبؤ بالفشل كلما زادت نسبة الخطأ في التمييز.
وفي دراسته لاستكشاف طبيعة وأهمية مؤشرات الفشل المالي التي يستخدمها مدققو الحسابات والمحللون الماليون في الأردن، توصل (مطر، 2001م) إلى أن الفئتين يجمعان بين المؤشرات المالية وغير المالية في بناء نموذج التنبؤ، لكنهما يختلفان في إعطاء الأولوية في تحديد المتغيرات التي تقوم عليها عملية التنبؤ بالفشل المالي للشركة، حيث يعطي مدققو الحسابات الأفضلية للمؤشرات المالية، بينما يعطي المحللون الماليون نظرة متوازنة للمؤشرات المالية وغير المالية ولكن بأفضلية نسبية قليلة للمؤشرات المالية. إضافة إلى وجود فروقات معنوية بين نظرة الفئتين تجاه النسب المالية المستخدمة في بناء نموذج التنبؤ، حيث يعطي مدققو الحسابات الأفضلية في بناء النموذج لنسب الربحية، بينما يرى المحللون الماليون أن الأفضلية يجب أن تكون لنسب الملاءة والسيولة.

وفي دراسته لمصادر المعلومات المستخدمة من قبل مسئولي الإقراض والائتمان في البنوك التجارية العاملة في الأردن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإقراض، فقد توصل (لطفي، 2002م) إلى أن مسئولي الإقراض والائتمان يعتمدون على العديد من مصادر المعلومات لهذه الغاية، وذلك بهدف الوصول إلى قرار عقلاني رشيد بهذا الخصوص.   

وتوصل (الصابر، 2004م) إلى أن هناك تفاوت في درجة استخدام النسب المالية في ترشيد قرارات منح التسهيلات الائتمانية لدى إدارات المصارف الأهلية الليبية، حيث تهتم هذه المصارف بدراسة نسب السيولة والرفع المالي أكثر من اهتمامها بدراسة نسب الربحية والنشاط.

وفي دراسته الهادفة إلى معرفة مدى استخدام نسب التحليل المالي كمعلومات ملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، توصل (عبيسي، 2004م) إلى أن المديرين الماليين يستخدمون نسب التحليل المالي في اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل وقرارات منح الائتمان، مشيرا إلى أن أكثر النسب استخداما عند اتخاذ قرارات منح الائتمان هي نسبة النقدية ونسبة المديونية ونسبة التداول، وأقل النسب المالية استخداما لهذه الغاية هي معدل العائد على الأصول من التدفقات النقدية ونسبة النشاط التشغيلي ونسبة الملكية.
ومن الواجب مراعاة ميل بعض الشركات المتعثرة إلى تغيير سياساتها المحاسبية ولجوئها لاستخدام إجراءات المحاسبة الخلاقة بشكل كبير، إضافة إلى تدني مؤشرات النسب المالية الرئيسية في الشركات المتعثرة وتأثرها في حجم بياناتها المالية المنشورة (Shwartiz and Menon, 1985 ).

ويؤكد بعض الباحثين (Day, 1986; Lennox, 1999 ) أنه عند استخدام التقارير السنوية من قبل محللي الاستثمار والائتمان، فإن المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية تعتبر أكثر ملاءمة لأغراض التنبؤ بمستقبل الشركة طالبة الائتمان مما توفره قائمتي الدخل والميزانية العمومية. مع الإشارة إلى أن البيانات المالية المنشورة قد لا توفر جميع المعلومات اللازمة والضرورية للتنبؤ، لاسيما إذا كانت معدة لأهداف محددة مثل طلب الحصول على ائتمان، مما يتطلب التوسع في عملية الإفصاح في تلك البيانات لتشمل معلومات غير مالية تكون مؤشرا على الوضع العام للشركة مثل الخطط المستقبلية للشركة ومعدل دوران العمالة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن ما يميز الدراسة التي يقوم بها الباحث عن الدراسات السابقة أنها دراسة ميدانية مطبقة على البيئة الأردنية وعلى قطاع البنوك التجارية الأردنية فيها بصفة خاصة للتعرف على مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة، إضافة إلى قياس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة عند دراسة الوضع المالي للعملاء عند اتخاذ قرار منحهم ائتمانات مصرفية.
فرضيات الدراسة:

 استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، واستنتاجا من الإطار النظري للدراسة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
الفرضية الأولى:

Ho1: " لا يدرك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي ".

الفرضية الثانية:

Ho2: " لا تتوافر لدى محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية القدرة على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة ".

منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة وعينتها:

انطلاقا من الدور الفاعل الذي تقوم به البنوك التجارية في تنشيط حركة الاستثمارات وتسهيل عمليات التكوين الرأسمالي، وقدرتها على تنشيط عمليات التبادل التجاري، ونظرا لما تحتاجه هذه البنوك من بيانات ومعلومات تساعد الإدارة في اتخاذ قراراتها برشد وعقلانية لاسيما في مجال منح الائتمان المصرفي، إضافة إلى وجوب تحليل الوضع المالي للعملاء للاطمئنان إلى سلامة وضعهم وقدرتهم على سداد التزاماتهم وعدم تقديمهم لبيانات غير حقيقية أو بيانات يشوبها بعض  التضليل، وضرورة سرعة استجابة البنوك التجارية للتطورات التكنولوجية والتغيرات البيئية للمحافظة على قدرتها التنافسية العالمية، جاء اختيار قطاع البنوك التجارية مجتمعا لهذه الدراسة.


حيث يتكون مجتمع الدراسة من كافة مسئولي ومحللي الائتمان في إدارات التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية بداية عام 2007م والبالغ عددهم (47) محللا، وزعت عليهم جميعا استبانات اعتمد منها لغايات التحليل والدراسة (42) استبانه، أي ما نسبته (89,1 %) من الاستبانات الموزعة، وهي تمثل عينة الدراسة.
أساليب جمع البيانات: 

تم الرجوع إلى العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية ذات الصلة بموضوع البحث،  كما قام الباحث بتصميم استبانة خاصة بهذه الدراسة بالاستناد إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، وقد استفاد الباحث في تصميم الاستبانة بشكل أساسي من أمثلة إجراءات المحاسبة الخلاقة الواردة في (مطر، 2000م، ص. ص: 121- 127).

تكونت الاستبانة من قسمين، هدف الأول منهما إلى جمع بيانات ديموغرافية عن عينة الدراسة ( التخصص العلمي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في مجال الائتمان المصرفي، مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي )، وذلك للاطمئنان إلى توفر المعرفة اللازمة لدى المجيبين بالمحاسبة الخلاقة وإجراءاتها وبمحتويات الاستبانة وقدرتهم على إجابة أسئلتها. 

أما القسم الثاني فقد هدف إلى قياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة، إضافة إلى قياس قدرتهم على مواجهة هذه الإجراءات وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار بمنحهم ائتمانا مصرفيا.
ويمكن تلخيص أقسام الاستبانة والأسئلة المخصصة لقياس كل متغير من متغيرات الدراسة في الجدول التالي:
جدول رقم (1)

أقسام الاستبانة والأسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة
	الأسئلة التي تقيس المتغير
	المتغير
	أقسام الاستبانة

	( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

	التخصص العلمي

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة في مجال الائتمان المصرفي
مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي
	القسم الأول

	( 5 ـ 90 )
(الأسئلة ذات الأرقام الفردية)
	قياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار بمنحهم ائتمانا مصرفيا.
	القسم الثاني


	( 5 ـ 90 )
(الأسئلة ذات الأرقام الزوجية)
	قياس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار بمنحهم ائتمانا مصرفيا.
	


وقد تم صياغة القسم الثاني من الاستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس، حيث اعتمد مقياس ليكرت بدرجاته الخمس ( موافق إلى حد كبير جدا، موافق إلى حد كبير، موافق إلى حد متوسط، موافق إلى حد قليل، موافق إلى حد قليل جدا).

ولاختبار مدى مصداقية نتائج الاستبانة والارتباط بين أسئلتها تم عرضها على مجموعة من الزملاء أساتذة الجامعات في الأقسام المحاسبية وبعض المتخصصين في القطاع المصرفي بهدف تحكيمها وإبداء آرائهم حول سلامة صياغتها وترابط فقراتها، إضافة إلى استخدام تحليل المصداقية (الاعتمادية) Reliability analysis لحساب معامل ارتباط ألفا كرونباخ وتبين أن قيمته تعادل 78 % تقريــبا،  وحيــث أنــها تزيــــد عــــن النسبــة المقبولة ( 60 %) (Amir and Sonderpandian,  2002) فإن ذلك يعني إمكانية اعتماد نتائج الاستبانة والاطمئنان  إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف الدراسة.
أساليب تحليل البيانات:

لأغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

* الإحصاء الوصفي: حيث تم إيجاد بعض النسب والتكرارات والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على خصائص عينة الدراسة وللتعرف على مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وقدرتهم على مواجهتها وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار بمنحهم ائتمانا مصرفيا.
* تم استخدام اختبار T-test لعينة واحدة لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك بالمقارنة ما بين متوسطين حسابيين بحيث تتحقق درجة التوفر للخاصية التي تحصل على متوسط حسابي أعلى من المتوسط الحسابي المفترض ( قيمة المحك أو نقطة الفصل ) بشرط أن تكون قيمة (t) ذات دلالة إحصائية عند مستوى الثقة المستخدم ( الرواحي، 2005م، صفحة 106 ).

تحليل إجابات الاستبانات واختبار الفرضيات:

خصائص عينة الدراسة:

يتضح من تحليل إجابات القسم الأول من الاستبانة ( جدول رقم 2 ) أن ما نسبته 93 % تقريبا من عينة الدراسة هم من تخصص المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية وأن النسبة المتبقية موزعة ما بين إدارة الأعمال والاقتصاد، كما يلاحظ أن عينة الدراسة مؤهلة تأهيلا علميا ملائما، إذ أن جميعهم من حملة درجة البكالوريوس أو شهادات مهنية في مجال عملهم كحد أدنى. 


كما يلاحظ ارتفاع درجة مشاركتهم في اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي، إذ بلغت نسبة من يساهمون في اتخاذ القرارات بصورة دائمة أو في أغلب الأحيان حوالي ( 93 % ). ومما يعزز الثقة بالنتائج المحصل عليها أن المجيبين يتمتعون بخبرة عالية في مجال الائتمان المصرفي، إذ تبلغ نسبة من يتمتعون بخبرة لا تقل عن ست سنوات ( 88.2 % ) وهي نسبة مرتفعة.


مما سبق، يتضح توافر المعرفة اللازمة لدى المجيبين بقرارات الائتمان المصرفي وأهميته في ديمومة البنك ونجاحه، وقدرتهم على فهم القوائم المالية وتحليلها والاطمئنان إلى سلامة إعدادها وإمكانية الاعتماد عليها في قرار منح الائتمان، وقدرتهم على فهم أسئلة الاستبانة وإجابتها. 
جدول رقم (2)

خصائص عينة الدراسة 

البيانات الديموغرافية للمجيبين عن أسئلة الاستبانة

	النسبة المئوية
	العدد
	بدائل الإجابة
	السؤال
	رقم السؤال

	54.8%
	23
	محاسبة
	التخصص العلمي
	1 ـ 

	38.1%
	16
	علوم مالية ومصرفية
	
	

	4.8%
	2
	إدارة الأعمال
	
	

	2.3%
	1
	اقتصاد
	
	

	ـ
	ـ
	أخرى
	
	

	100%
	42
	المجموع
	
	

	ـ
	ـ
	دبلوم كليات مجتمع فما دون
	المؤهل العلمي
	2 ـ

	50%
	21
	بكالوريوس
	
	

	38.1%
	16
	ماجستير
	
	

	ـ
	ـ
	دكتوراه
	
	

	11.9%
	5
	أخرى ( شهادات مهنية )
	
	

	100%
	42
	المجموع
	
	

	2.3%
	1
	أقل من 3 سنوات
	سنوات الخبرة في مجال الائتمان المصرفي
	3 ـ

	9.5%
	4
	من 3 إلى أقل من 6 سنوات
	
	

	57.3%
	24
	من 6 إلى اقل من 9 سنوات
	
	

	19%
	8
	من 9 إلى أقل من 12 سنة
	
	

	11.9%
	5
	12 سنة فأكثر
	
	

	100%
	42
	المجموع
	
	

	40.5%
	17
	دائما
	مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي
	4 ـ

	52.4%
	22
	غالبا
	
	

	4.8%
	2
	أحيانا
	
	

	2.3%
	1
	نادرا
	
	

	ـ
	ـ
	لا يتم على الإطلاق
	
	

	100%
	42
	المجموع
	
	


اختبار الفرضية الأولى:
Ho1: " لا يدرك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي ".

بهدف التعرف على مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي، تم وضع الأسئلة (5 ـ 90) (الأسئلة ذات الأرقام الفردية) من القسم الثاني من الاستبانة، التي تضمنت بعض الأمثلة لإجراءات المحاسبة الخلاقة التي تشمل بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للمنشأة طالبة الائتمان المصرفي.
ويوضح الجدول رقم (3) نتائج التحليل الإحصائي للأسئلة المتعلقة بمدى إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة. 

جدول رقم (3)

نتائج قياس مدى إدراك محللي الائتمان المصرفي

 في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة

	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	العبارة
	رقم العبارة

	0.627

0.896

0.953
	4.834

4.786

4.309
	إن الإجراءات المحاسبية التالية من شأنها إحداث تحسين صوري (غير حقيقي) في ربحية الشركات ومركزها المالي، مما يستوجب أخذها بعين الاعتبار في البنوك التجارية الأردنية عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي:
التأثير على  بند المبيعات، من خلال:

إجراء صفقات بيع صورية في نهاية العام بهدف إلغاؤها في بداية العام التالي.

إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة مقارنة بشروط البيع الأخرى.

تسجيل البضاعة برسم الأمانة المرسلة للوكلاء كمبيعات.
	5 ـ

7 ـ
9 ـ

	1.008

0.324

0.456
	3.438

4.768

4.821
	التأثير على بند تكلفة البضاعة المباعة، من خلال:

قيام المنشأة بتسييل مخزونها السلعي لاسيما إذا كان سبق تقييمه بطريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO.
تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي كالتحول مثلا من طريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO إلى الوارد أولا صادر أولا FIFO.    

تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نهاية العام الحالي إلى العام التالي.
	11 ـ

13 ـ
15 ـ

	0.783

0.659

1.098

0.334

0.432


	4.231

4.005

4.106

4.232

4.321
	التأثير على بند المصروفات التشغيلية، من خلال:

رسملة مصاريف إيراديه دون أن تنطبق عليها شروط الرسملة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط الإهلاك للأصول الثابتة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة.

استخدام معدلات إهلاك للأصول الثابتة أقل من معدلات الإهلاك المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة. 

استخدام معدلات إطفاء للأصول غير الملموسة أقل من معدلات الإطفاء المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
	17 ـ
19 ـ

21 ـ

23 ـ

25 ـ

	1.028

1.175


	3.146

3.211
	التأثير على بند البنود الاستثنائية والبنود غير العادية، من خلال:

تضمين الربح التشغيلي مكاسب ناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية دون الإفصاح عن طبيعة تلك البنود.

دمج نصيب الشركة الأم من أرباح شركاتها التابعة أو الزميلة دون الإفصاح عنها.
	27 ـ

29 ـ



	0.667

0.589
	4.334

4.439
	التأثير على بند النقدية، من خلال:

التلاعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية.

عدم الإفصاح عن بنود النقدية المقيدة. 
	31 ـ

33 ـ

	0.549

0.592


	4.001

4.109
	التأثير على بند الاستثمارات قصيرة الأجل، من خلال:
التلاعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم محفظة الأوراق المالية.

التلاعب في تصنيف الاستثمارات وذلك من خلال تصنيف الاستثمارات قصيرة الأجل على أنها طويلة الأجل لاسيما في حالة هبوط أسعارها السوقية.
	35 ـ

37 ـ

	0.890

0.603

0.467
	4.224

4.653

4.018


	التأثير على بند الذمم المدينة، من خلال:

تضمين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة لأطراف ذات صلة أو لشركات تابعة أو زميلة.

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة بهدف تخفيض رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

التلاعب في تصنيف الذمم المدينة وذلك من خلال تصنيف ذمم مدينة طويلة الأجل على أنها ذمم مدينة متداولة بقصد تحسين سيولة المنشأة.
	39 ـ

41 ـ

43 ـ



	1.019

0.652

1.234
	3.998

4.024

3.875


	التأثير على بند المخزون السلعي، من خلال:

تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة أو متقادمة دون الإفصاح عنها.

التلاعب في الأسعار المستخدمة في تقييم المخزون السلعي.

تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي كالتحول مثلا من طريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO إلى الوارد أولا صادر أولا FIFO. 
	45 ـ

47 ـ

49 ـ

	0.650

1.216

1.174

1.012


	4.111

3.667

3.765

3.809


	التأثير على بند الاستثمارات طويلة الأجل، من خلال:

تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأجل كالتحول من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية مثلا.

عدم إظهار نصيب الشركة الأم من خسائر الشركة التابعة أو الزميلة.

عدم استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة (مثل المبيعات والقروض المتبادلة)عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

تملك أصول شركة تابعة بطريقة دمج حقوق المساهمين (أي بقيمها الدفترية)، ثم بيع أحد هذه الأصول وتحقيق مكاسب دمجت في رقم الربح دون الإفصاح عن ذلك. 
	51 ـ

53 ـ

55 ـ

57 ـ

	1.213

0.521

0.680
	3.894

4.213

4.057


	التأثير على بعض بنود الأصول الثابتة، من خلال: 

إظهار الأصول في الميزانية العمومية بالقيمة الناتجة عن إعادة التقييم وعدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية وإظهار الفائض عن إعادة التقييم في قائمة الدخل عوضا عن إظهاره ضمن حقوق المساهمين.

عدم الإفصاح عن الأصول المرهونة أو المقدمة كضمانات لقروض أو عدم الإفصاح عن الأصول المؤجرة.

التلاعب في تصنيف بعض الأصول الثابتة بقصد التأثير على مصروف الإهلاك والقيم التي تدرج بها الأصول في الميزانية العمومية، مثل إعادة تصنيف الأراضي المملوكة إلى أراضي تحت التطوير.  
	59 ـ

61 ـ

63 ـ

	1.236

1.251

1.294

0.570


	3.674

3.667

3.779

4.125


	التأثير على بعض بنود الأصول غير الملموسة، من خلال:

المغالاة في تقييم بعض بنود الأصول غير الملموسة، كما هو الحال في تقييم العلامات التجارية الناشئة عن دمج المشاريع.

الاعتراف محاسبيا ببعض الأصول غير الملموسة بما لا ينسجم مع الاعتراف بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، ومثال ذلك الاعتراف بالشهرة غير المشتراة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة.

استخدام معدلات إطفاء للأصول غير الملموسة أقل من معدلات الإطفاء المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
	65 ـ

67 ـ

69 ـ

71 ـ

	0.802

0.790

0.544
	4.210

4.082

4.011


	التأثير على بعض بنود الالتزامات المتداولة، من خلال:

تسديد قروض قصيرة الأجل عن طريق قروض طويلة الأجل بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

عدم إدراج الأقساط واجبة السداد من القروض طويلة الأجل خلال العام ضمن الالتزامات المتداولة بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

تأجيل إثبات الدفعات المستلمة مقدما من العملاء في شركات المقاولات بهدف تحسين نسب الرفع المالي للشركة. 
	73 ـ

75 ـ

77 ـ


	0.998

1.213


	3.996

3.113


	التأثير على بعض بنود الالتزامات طويلة الأجل، من خلال:

الحصول على قرض طويل الأجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامه في تسديد قرض قصير الأجل بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

إطفاء سندات قابلة للاستدعاء قبل موعد استحقاقها، وإضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى صافي الربح دون إدراجها والإفصاح عنها ضمن البنود غير العادية. 
	79 ـ

81 ـ

	1.334

1.357


	3.325

3.226


	التأثير على بعض بنود الموجودات والالتزامات الطارئة أو المشروطة، من خلال:

إثبات موجودات محتملة قبل تأكد شروط تحققها كإثبات إيراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية على أحد العملاء قبل صدور الحكم فيها.

عدم الإفصاح عن بعض الالتزامات الطارئة أو المشروطة، مثل إهمال الإفصاح عن مطالبات قضائية على الشركة تنظر فيها الجهات القضائية.
	83 ـ

85 ـ

	1.222

1.335


	3.775

3.865


	التأثير على بعض بنود حقوق المساهمين، من خلال:

إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي الربح الجاري للعام الحالي بدلا من إظهاره ضمن الأرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة.

معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف المرتبطة بمعاملات تمت بالعملات الأجنبية في حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
	87 ـ

89 ـ

	0.809
	4.006
	جميع العبارات معا



يبين الجدول أعلاه أن أكثر الإجراءات المحاسبية الخلاقة التي يرى محللو الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لجوء العملاء إلى استخدامها بهدف تحسين ربحيتهم صوريا هو تضخيم رقم المبيعات من خلال إجراء صفقات صورية في نهاية العام وإلغاؤها في بداية العام التالي حيث بلغ الوسط الحسابي لإجابات هذا السؤال ( 4.834 ) درجة، يليه تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نهاية العام الحالي إلى العام التالي بهدف تخفيض تكلفة البضاعة المباعة وتحسين الربحية صوريا حيث بلغ وسطها الحسابي ( 4.821 ) درجة. في حين كانت أقل إجراءات المحاسبة الخلاقة انتشارا هي إطفاء سندات قابلة للاستدعاء قبل موعد استحقاقها، وإضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى صافي الربح دون إدراجها والإفصاح عنها ضمن البنود غير العادية حيث بلغ وسطها الحسابي ( 3.113 ) درجة. ولعل مرد ذلك انخفاض انتشار إصدار السندات وندرة إطفاؤها قبل موعد استحقاقها وتحقيق مكاسب لقاء ذلك.
وبالرجوع إلى جدول رقم (3) يتضح أن الوسط الحسابي للأسئلة ـ التي تقيس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقةـ مجتمعة كان مرتفعا إذ  بلغ ( 4.006 ) درجة في حين كان الانحراف المعياري ( 0.809 )، وهذا يدل بوضوح على ارتفاع إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة.

وبهدف اختبار الفرضية تم استخدام T-test لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي، ثم أجري اختبار (t) لعينة واحدة، ويوضح الجدول رقم (4) نتائج اختبار الفرضية الأولى:

جدول رقم (4)

نتائج اختبار الفرضية الأولى حسب اختبار T-test لعينة واحدة
	Sig 
	t
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	المتغير

	0.012
	3.782
	0.809
	4.006
	مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي



يتضح من الجدول (4) أن المتوسط الحسابي لإجابات الأسئلة التي تقيس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي (4.006) أكبر من المتوسط الحسابي الافتراضي (3)، كما أن قيمة ( t  ) بلغت مستوى الدلالة الإحصائية عند مستوى ثقة 95 % (α = 0.05 ) فأقل. لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن محللو الائتمان في البنوك التجارية الأردنية يدركون مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي.
اختبار الفرضية الثانية:
Ho2: " لا تتوافر لدى محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية القدرة على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة ".


يوضح الجدول رقم (5) نتائج التحليل الإحصائي للأسئلة (5 ـ 90) (الأسئلة ذات الأرقام الزوجية) من القسم الثاني من الاستبانة المتعلقة بقياس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة. 
جدول رقم (5)

نتائج قياس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية 
على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة

	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	العبارة
	رقم العبارة

	0.436

0.667

0.792
	4.813

4.344

4.633
	إن الإجراءات المضادة التالية من شأنها مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة، المشار إليها سابقا، وإدارتها وجعلها موضع العناية اللازمة من قبل محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي:
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المبيعات:

التحقق من فواتير البيع، لاسيما الصفقات المنفذة مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة كالشركات التابعة أو الزميلة أو الشقيقة.

التحقق من شروط البيع والائتمان ومقارنتها بالشروط المعمول بها في الشركة من حيث شروط السداد والخصم وكفاية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

التحقق من مستندات شحن الإرساليات ومطابقتها مع مستندات تسديد أثمان البضاعة الواردة من الوكلاء.
	6 ـ

8 ـ

10 ـ


	0.689

0.564

0.567
	4.680

4.114

4.231
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند تكلفة البضاعة المباعة:

التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية.

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في هذا التغيير ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير.

مراجعة مستنديه لفواتير الشراء للتأكد من إثبات فواتير المشتريات وفقا لتواريخها. 
	12 ـ

14 ـ

16 ـ

	0.341

0.890

0.335

0.908

0.665


	4.455

4.009

4.113

4.223

4.469
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المصروفات التشغيلية:

التحقق من مدى توفر شروط الرسملة لتلك المصاريف.
التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط الإهلاك للأصول الثابتة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

إعادة احتساب مصروف الإهلاك وفقا لمعدلات إهلاك الأصول الثابتة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.

إعادة احتساب مصروف الإطفاء وفقا لمعدلات إطفاء الأصول غير الملموسة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
	18 ـ

20 ـ

22 ـ

24 ـ

26 ـ

	1.061

1.231


	3.963

3.508
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند البنود الاستثنائية والبنود غير العادية:

إعادة احتساب الربح الناتج عن النشاط التشغيلي بعد استبعاد المكاسب الناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية.

إعادة احتساب نتيجة الأعمال مع الإفصاح عن نصيب الشركة الأم من أرباح شركاتها التابعة أو الزميلة في بند مستقل.
	28 ـ

30 ـ



	0.675

0.306


	4.439

4.207
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند النقدية:

التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية ـإن وجدـ.
استبعاد النقدية المقيدة من احتساب نسب السيولة، بهدف التعرف على مستوى السيولة الفعلي لدى المنشأة.
	32 ـ

34 ـ



	0.659

0.401


	4.104

4.099
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الاستثمارات قصيرة الأجل:

التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة في تقييم بنود محفظة الأوراق المالية.
التحقق من مبررات تصنيف الاستثمارات إلى قصيرة وطويلة الأجل وتصنيفها وفق ما ينسجم مع القواعد المنصوص عليها في المعايير المحاسبية الدولية. 
	36 ـ

38 ـ

	0.598

0.651

0.660
	4.100

4.028

4.118


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الذمم المدينة:

مراجعة كشوف الذمم المدينة، والتحقق من استبعاد الذمم المدينة للشركات التابعة والزميلة من الرصيد الإجمالي للذمم والإفصاح عنها في بند مستقل.
طلب كشف بالديون للتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة، وفي حالة وجودها التأكد من ملاءمة قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي قيمة الذمم المدينة.

التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى متداولة وطويلة الأجل، واستبعاد أي خطأ في تصنيفها.   
	40 ـ

42 ـ

44 ـ

	0.980

0.653

0.998
	4.190

4.006

3.986


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المخزون السلعي:

مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعلي من أصناف المخزون السلعي، وخلوها من بضاعة راكدة أو متقادمة، وفي حالة وجودها التأكد من الإفصاح عنها.

التحقق من عدالة الأسعار المستخدمة في تقييم المخزون السلعي مقارنة مع قوائم الأسعار الجارية.

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير على البيانات المالية.
	46 ـ

48 ـ

50 ـ

	1.023

1.341

1.246

1.268


	3.888

3.786

3.219

3.349


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الاستثمارات طويلة الأجل:

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في مبررات تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأجل، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير على البيانات المالية.

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة الأم من خسائر الشركة التابعة أو الزميلة.

استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة (مثل المبيعات والقروض المتبادلة)عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وبيان آثارها على قائمتي الدخل والمركز المالي. 

استبعاد المكاسب الناتجة عن تملك أصول شركة تابعة بطريقة دمج حقوق المساهمين (أي بقيمها الدفترية)، ثم بيع أحد هذه الأصول وتحقيق مكاسب إذا كانت قد دمجت هذه المكاسب في رقم الربح، والإفصاح عن ذلك.
	52 ـ

54 ـ

56 ـ

58 ـ

	0.508

0.721

0.890
	4.113

4.109

4.100


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الأصول الثابتة:

التحقق من الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية، مع مراعاة الإفصاح عن القيم الاستبدالية للأصول الثابتة، والتحقق من صحة عملية التقييم، واستبعاد الفائض من قائمة الدخل وإدراجه ضمن حقوق المساهمين.

التحقق من المستندات والعقود الخاصة بالأصول الثابتة، وحجم الأصول المرهونة والمقدمة كضمانات للقروض والأصول المؤجرة، ودراسة أثرها على النسب المالية.

التحقق من صحة ومبررات تصنيف الأصول الثابتة ودراسة تأثير ذلك على مصروف الإهلاك، ودراسة أثر ذلك على بيانات قائمتي الدخل والمركز المالي.   
	60 ـ

62 ـ

64 ـ



	1.222

1.217

0.337

0.909


	3.897

3.760

4.091

3.890


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الأصول غير الملموسة:

التحقق من صحة الأسس المتبعة في تقييم بنود الأصول غير الملموسة، وتعديل قيمها وفق هذه الأسس.

التأكد من الاعتراف بالأصول غير الملموسة بما ينسجم مع المعايير المحاسبة الدولية، ودراسة أثر ذلك على المركز المالي للمنشأة وإجراء التعديل اللازم إن وجد ما يستوجب ذلك.

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

إعادة احتساب مصروف الإطفاء وفقا لمعدلات إطفاء الأصول غير الملموسة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
	66 ـ

68 ـ

70 ـ

72 ـ




	0.321

0.560

0.431
	4.007

4.103

4.222


	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الالتزامات المتداولة:

دراسة أثر هذه القروض على نسب الرفع المالي، وعلى مصروف الفوائد وعلى الأصول المقدمة كضمانات لقاء ذلك.
دراسة أثر عدم إدراج الأقساط واجبة السداد من القروض طويلة الأجل خلال العام ضمن الالتزامات المتداولة على نسب السيولة في المنشأة.
دراسة أثر تأجيل إثبات الدفعات المستلمة مقدما من العملاء في شركات المقاولات على نسب الرفع المالي للشركة وتعديلها حسب الأصول.
	74 ـ

76 ـ

78 ـ



	0.680

1.001


	4.111

3.990
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الالتزامات طويلة الأجل:

دراسة أثر الحصول على قرض طويل الأجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامه في تسديد قرض قصير الأجل على نسب السيولة في المنشأة وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيجة إطفاء سندات قابلة للاستدعاء قبل موعد استحقاقها، ومعالجة أثر ذلك على نسب الربحية، والإفصاح عنها ضمن البنود غير العادية.
	80 ـ 

82 ـ



	1.104

1.002


	3.880

3.654
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الموجودات والالتزامات الطارئة أو المشروطة:

دراسة أثر إثبات موجودات محتملة قبل تأكد شروط تحققها على النسب المالية المختلفة ذات العلاقة.

دراسة أثر عدم الإفصاح عن بعض الالتزامات الطارئة أو المشروطة على النسب المالية المختلفة لاسيما نسب الرفع المالي للمنشأة.
	84 ـ
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	1.218

1.010


	3.767

3.809
	الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود حقوق المساهمين:

تعديل صافي الربح الجاري للعام الحالي باستبعاد المكاسب المحققة من سنوات سابقة، وتعديل نسب الربحية ونسبة توزيعات الأرباح والنسب الأخرى ذات العلاقة بحقوق المساهمين.

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف، المرتبطة بمعاملات تمت بالعملات الأجنبية في حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل، على نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق المساهمين، وتعديل أثر تلك المعالجة على البيانات المالية للمنشأة.
	88 ـ

90 ـ



	0.778
	4.059
	جميع العبارات معا 


يتضح من جدول رقم (5) أن أكثر الإجراءات المضادة التي يقوم بها محللو الائتمان لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة التي يقوم بها بعض العملاء عند التقدم بطلب الائتمان المصرفي هو التحقق من فواتير البيع، لاسيما الصفقات المنفذة مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة كالشركات التابعة أو الزميلة أو الشقيقة، حيث بلغ الوسط الحسابي لإجابات هذا السؤال (4.813) وبانحراف معياري (0.436)، يليه في ذلك التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية. وكان أقل المتوسطات الحسابية للعبارة الواردة في السؤال رقم (56) والمتمثلة في استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة (مثل المبيعات والقروض المتبادلة)عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وبيان آثارها على قائمتي الدخل والمركز المالي. ولعل ذلك يعود إلى عدم حاجة مثل هذه الشركات إلى اللجوء لإجراءات المحاسبة الخلاقة عند طلبها الائتمان المصرفي بسبب جودة وضعها المالي وعدم حاجتها لتحسينه صوريا.
وبالرجوع إلى جدول رقم (5) يتضح أن الوسط الحسابي للأسئلة ـ التي تقيس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة ـ مجتمعة كان مرتفعا إذ بلغ ( 4.059 ) درجة في حين كان الانحراف المعياري (0.778)، وهذا يدل بوضوح على ارتفاع قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة.

 وبهدف اختبار الفرضية تم استخدام T-test لعينة واحدة، حيث تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمدى قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة، ثم أجري اختبار (t ) لعينة واحدة، ويوضح الجدول رقم (6) نتائج اختبار الفرضية الثانية:

جدول رقم (6)

نتائج اختبار الفرضية الثانية حسب اختبار T-test لعينة واحدة

	Sig 
	t
	الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي
	المتغير

	0.009
	3.201
	0.778
	4.059
	قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة



يتضح من الجدول (6) أن المتوسط الحسابي لإجابات الأسئلة التي تقيس قدرة محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة (4.059) أكبر من المتوسط الحسابي الافتراضي (3)، كما أن قيمة ( t ) بلغت مستوى الدلالة الإحصائية عند مستوى ثقة 95 % (α = 0.05 ) فأقل. لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن لدى محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية القدرة على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة.
 نتائج الدراسة:
في ضوء تحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم التوصل إلى النتائج التالية:

1- يعد مصطلح المحاسبة الخلاقة (الإبداعية) من المصطلحات التي تستخدم في تجميل (تحسين) صورة المشروع تجميلا (تحسينا) صوريا من خلال إظهار ربحية غير حقيقية أو مركز مالي غير حقيقي للمشروع لأهداف متعددة منها الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، لاسيما إذا كانت هذه المشروعات متعثرة وتخشى أن لا تؤهلها ربحيتها الحقيقية ومركزها المالي الحقيقي للحصول على مثل هذه التسهيلات.
2- هناك العديد من إجراءات المحاسبة الخلاقة التي يمكن القيام بها من قبل بعض العملاء عند التقدم بطلب ائتمان مصرفي، تؤثر على جعل البيانات المالية مضللة وتفقدها الموضوعية والمصداقية، ومن هذه الإجراءات التأثير على بنود: المبيعات، تكلفة البضاعة المباعة، المصروفات التشغيلية، البنود الاستثنائية والبنود غير العادية، النقدية، الاستثمارات قصيرة الأجل، الذمم المدينة، المخزون السلعي، الاستثمارات طويلة الأجل، الأصول الثابتة، الأصول غير الملموسة، الالتزامات المتداولة، الالتزامات طويلة الأجل، الموجودات والالتزامات الطارئة أو المشروطة، حقوق المساهمين وغيرها من بنود قائمتي الدخل والمركز المالي.

3- يدرك محللو الائتمان في البنوك التجارية الأردنية بدرجة كبيرة مخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي، حيث بلغ الوسط الحسابي لمدى الإدراك (4.006) درجة وبانحراف معياري متدن نسبيا حيث بلغ ( 0.809 ).

4 ـ تتوافر لدى محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية القدرة على مواجهة إجراءات المحاسبة الخلاقة وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة، من خلال القيام ببعض الإجراءات المضادة التي من شأنها مواجهة وإلغاء التأثير المضلل للإجراءات المحاسبية الخلاقة على البيانات المالية، وقد بلغ الوسط الحسابي لقدرة محللي الائتمان على مواجهة هذه الإجراءات ( 4.059 ) درجة في حين كان الانحراف المعياري (0.778)، وهو انحراف متدن نسبيا.   


في ضوء النتائج السابقة، فإن الباحث يوصي بوجوب إيلاء إجراءات المحاسبة الخلاقة ما تستحقه من الاهتمام والدراسة، إضافة إلى تحليل المعلومات الوصفية غير الظاهرة في القوائم المالية للاطمئنان إلى سلامة الوضع المالي للعملاء عند اتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي، وذلك بغية المحافظة على سلامة السياسة الائتمانية لدى البنوك التجارية الأردنية وحفظ أموالها وتوجيهها بما يخدم دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو والازدهار.
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	ملحق الدراسة


أداة جمع البيانات

الإستبانة
              الأخ المجيب المحترم

تحية طيبة وبعد:


يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى قياس مدى إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وقدرتهم على إدارتها في البنوك التجارية الأردنية.


وحيث أنني أعهد بكم الاهتمام والاستعداد الدائمين لمؤازرة ومساندة الباحثين في أبحاثهم التي تخدم تطور مجتمعنا، جئت وكلي أمل أن أجد التعاون المعهود بكم من خلال إجابة الأسئلة الواردة في الاستبانة.


إن تقديمكم للمعلومات الكافية والمطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي بلا شك إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة وبالتالي مساعدة الباحث في تحقيق أهداف دراسته والخروج بتوصيات لوضع الحلول المناسبة.


وأعدكم أن تعامل إجاباتكم بسرية تامة وألا تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط،  وأؤكد استعدادي لتزويدكم بنتائج هذه الدراسة إذا رغبتم في ذلك.

شاكرا لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

 





               الباحــــــث

الاستبانـــــــــة

القسم الأول: بيانات ديموغرافية:

الرجاء وضع دائرة حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية:-

(1) التخصص العلمي:-

أ-  محاسبة 



           ب-  علوم مالية ومصرفية

ج- إدارة الأعمال                                   د-  اقتصاد


هـ-  أخرى (رجاء ذكرها .............................................)

(2) المؤهل العلمي:-

أ-  دبلوم كليات مجتمع فما دون
           ب-  بكالوريوس

ج- ماجستير                                          د-  دكتوراه


هـ-  شهادات مهنية (رجاء ذكرها .............................................)

 (3) سنوات الخبرة في مجال الائتمان المصرفي:-

أ-  أقل من 3 سنوات



ب-  من 3 إلى أقل من 6 سنوات

ج- من 6 إلى أقل من 9  سنوات

د-  من 9 إلى أقل من 12 سنة


هـ-  12 سنة فأكثر

(4) مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي:-
أ-  دائما


                    ب-  غالبا

ج- أحيانا                                             د-  نادرا

هـ- لا يتم على الإطلاق

القسم الثاني: قياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة، وقدرتهم على مواجهة هذه الإجراءات وإدارتها وإيلائها العناية اللازمة عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي:

أخي المجيب: فيما يلي قائمة بالإجراءات المحاسبية الخلاقة التي من شأنها إحداث تحسين صوري (غير حقيقي) في ربحية الشركات ومركزها المالي والتي يمكن أن يقوم بها العملاء عند طلبهم الحصول على الائتمان المصرفي (هذه الفقرات تحمل الأعداد الفردية) يرجى تحديد درجة موافقتك على ضرورة أخذها بعين الاعتبار في البنوك التجارية الأردنية عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي.

كما أن كل إجراء من الإجراءات المحاسبية الخلاقة متبوعا بإجراء مضاد يمكن أن يقوم به محلل الائتمان من شأنه مواجهة الإجراء المحاسبي الخلاق وإدارته وجعله موضع العناية اللازمة من قبل محللي الائتمان (هذه الاجراءات تحمل الأعداد الزوجية) يرجى تحديد درجة موافقتك على ضرورة قيام محلل الائتمان بهذه الاجراءات المضادة في البنوك التجارية الأردنية عند دراسة الوضع المالي للعملاء لاتخاذ قرار منح الائتمان المصرفي.
	رقم العبارة
	العبارة
	موافق إلى حد كبير جدا
	موافق إلى حد كبير
	موافق إلى حد متوسط
	موافق إلى حد قليل
	موافق إلى حد قليل جدا
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7 ـ

9 ـ 
6 ـ

8 ـ

10 ـ


	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على  بند المبيعات:
إجراء صفقات بيع صورية في نهاية العام بهدف إلغاؤها في بداية العام التالي.

إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة مقارنة بشروط البيع الأخرى.

تسجيل البضاعة برسم الأمانة المرسلة للوكلاء كمبيعات.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المبيعات:

التحقق من فواتير البيع، لاسيما الصفقات المنفذة مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة كالشركات التابعة أو الزميلة أو الشقيقة.

التحقق من شروط البيع والائتمان ومقارنتها بالشروط المعمول بها في الشركة من حيث شروط السداد والخصم وكفاية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

التحقق من مستندات شحن الإرساليات ومطابقتها مع مستندات تسديد أثمان البضاعة الواردة من الوكلاء.
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15 ـ
12 ـ

14 ـ

16 ـ
	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند تكلفة البضاعة المباعة:
قيام المنشأة بتسييل مخزونها السلعي لاسيما إذا كان سبق تقييمه بطريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO.

تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي كالتحول مثلا من طريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO إلى الوارد أولا صادر أولا FIFO.    

تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نهاية العام الحالي إلى العام التالي.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند تكلفة البضاعة المباعة:

التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية.

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في هذا التغيير ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير.

مراجعة مستنديه لفواتير الشراء للتأكد من إثبات فواتير المشتريات وفقا لتواريخها.
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22 ـ

24 ـ

26 ـ
	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند المصروفات التشغيلية:
رسملة مصاريف إيراديه دون أن تنطبق عليها شروط الرسملة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط الإهلاك للأصول الثابتة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة.

استخدام معدلات إهلاك للأصول الثابتة أقل من معدلات الإهلاك المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة. 

استخدام معدلات إطفاء للأصول غير الملموسة أقل من معدلات الإطفاء المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المصروفات التشغيلية:

التحقق من مدى توفر شروط الرسملة لتلك المصاريف.

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط الإهلاك للأصول الثابتة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

إعادة احتساب مصروف الإهلاك وفقا لمعدلات إهلاك الأصول الثابتة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.

إعادة احتساب مصروف الإطفاء وفقا لمعدلات إطفاء الأصول غير الملموسة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
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	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند البنود الاستثنائية والبنود غير العادية:
تضمين الربح التشغيلي مكاسب ناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية دون الإفصاح عن طبيعة تلك البنود.

دمج نصيب الشركة الأم من أرباح شركاتها التابعة أو الزميلة دون الإفصاح عنها.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند البنود الاستثنائية والبنود غير العادية:

إعادة احتساب الربح الناتج عن النشاط التشغيلي بعد استبعاد المكاسب الناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية.

إعادة احتساب نتيجة الأعمال مع الإفصاح عن نصيب الشركة الأم من أرباح شركاتها التابعة أو الزميلة في بند مستقل.
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	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند النقدية:
التلاعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية.

عدم الإفصاح عن بنود النقدية المقيدة.
 الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند النقدية:

التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية ـإن وجدـ.

استبعاد النقدية المقيدة من احتساب نسب السيولة، بهدف التعرف على مستوى السيولة الفعلي لدى المنشأة.
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37 ـ
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38 ـ
	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند الاستثمارات قصيرة الأجل:
التلاعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم محفظة الأوراق المالية.

التلاعب في تصنيف الاستثمارات وذلك من خلال تصنيف الاستثمارات قصيرة الأجل على أنها طويلة الأجل لاسيما في حالة هبوط أسعارها السوقية.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الاستثمارات قصيرة الأجل:

التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة في تقييم بنود محفظة الأوراق المالية.

التحقق من مبررات تصنيف الاستثمارات إلى قصيرة وطويلة الأجل وتصنيفها وفق ما ينسجم مع القواعد المنصوص عليها في المعايير المحاسبية الدولية.
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41 ـ

43 ـ
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	الاجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند الذمم المدينة:
تضمين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة لأطراف ذات صلة أو لشركات تابعة أو زميلة.

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة بهدف تخفيض رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

التلاعب في تصنيف الذمم المدينة وذلك من خلال تصنيف ذمم مدينة طويلة الأجل على أنها ذمم مدينة متداولة بقصد تحسين سيولة المنشأة.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الذمم المدينة:

مراجعة كشوف الذمم المدينة، والتحقق من استبعاد الذمم المدينة للشركات التابعة والزميلة من الرصيد الإجمالي للذمم والإفصاح عنها في بند مستقل.

طلب كشف بالديون للتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة، وفي حالة وجودها التأكد من ملاءمة قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي قيمة الذمم المدينة.

التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى متداولة وطويلة الأجل، واستبعاد أي خطأ في تصنيفها.   
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند المخزون السلعي:
تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة أو متقادمة دون الإفصاح عنها.

التلاعب في الأسعار المستخدمة في تقييم المخزون السلعي.

تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي كالتحول مثلا من طريقة الوارد أخيرا صادر أولا LIFO إلى الوارد أولا صادر أولا FIFO.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند المخزون السلعي:

مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعلي من أصناف المخزون السلعي، وخلوها من بضاعة راكدة أو متقادمة، وفي حالة وجودها التأكد من الإفصاح عنها.

التحقق من عدالة الأسعار المستخدمة في تقييم المخزون السلعي مقارنة مع قوائم الأسعار الجارية.

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السلعي، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير على البيانات المالية.
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بند الاستثمارات طويلة الأجل:
تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأجل كالتحول من طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية مثلا.

عدم إظهار نصيب الشركة الأم من خسائر الشركة التابعة أو الزميلة.

عدم استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة (مثل المبيعات والقروض المتبادلة)عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

تملك أصول شركة تابعة بطريقة دمج حقوق المساهمين (أي بقيمها الدفترية)، ثم بيع أحد هذه الأصول وتحقيق مكاسب دمجت في رقم الربح دون الإفصاح عن ذلك.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على بند الاستثمارات طويلة الأجل:

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات للوقوف على رأيه في مبررات تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأجل، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر هذا التغيير على البيانات المالية.

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة الأم من خسائر الشركة التابعة أو الزميلة.

استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة (مثل المبيعات والقروض المتبادلة)عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وبيان آثارها على قائمتي الدخل والمركز المالي. 

استبعاد المكاسب الناتجة عن تملك أصول شركة تابعة بطريقة دمج حقوق المساهمين (أي بقيمها الدفترية)، ثم بيع أحد هذه الأصول وتحقيق مكاسب إذا كانت قد دمجت هذه المكاسب في رقم الربح، والإفصاح عن ذلك.
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود الأصول الثابتة: 

إظهار الأصول في الميزانية العمومية بالقيمة الناتجة عن إعادة التقييم وعدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية وإظهار الفائض عن إعادة التقييم في قائمة الدخل عوضا عن إظهاره ضمن حقوق المساهمين.

عدم الإفصاح عن الأصول المرهونة أو المقدمة كضمانات لقروض أو عدم الإفصاح عن الأصول المؤجرة.

التلاعب في تصنيف بعض الأصول الثابتة بقصد التأثير على مصروف الإهلاك والقيم التي تدرج بها الأصول في الميزانية العمومية، مثل إعادة تصنيف الأراضي المملوكة إلى أراضي تحت التطوير.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الأصول الثابتة:

التحقق من الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية، مع مراعاة الإفصاح عن القيم الاستبدالية للأصول الثابتة، والتحقق من صحة عملية التقييم، واستبعاد الفائض من قائمة الدخل وإدراجه ضمن حقوق المساهمين.

التحقق من المستندات والعقود الخاصة بالأصول الثابتة، وحجم الأصول المرهونة والمقدمة كضمانات للقروض والأصول المؤجرة، ودراسة أثرها على النسب المالية.

التحقق من صحة ومبررات تصنيف الأصول الثابتة ودراسة تأثير ذلك على مصروف الإهلاك، ودراسة أثر ذلك على بيانات قائمتي الدخل والمركز المالي.    
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72 ـ
	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود الأصول غير الملموسة:
المغالاة في تقييم بعض بنود الأصول غير الملموسة، كما هو الحال في تقييم العلامات التجارية الناشئة عن دمج المشاريع.

الاعتراف محاسبيا ببعض الأصول غير الملموسة بما لا ينسجم مع الاعتراف بها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، ومثال ذلك الاعتراف بالشهرة غير المشتراة.

تغيير الطريقة المتبعة في احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة.

استخدام معدلات إطفاء للأصول غير الملموسة أقل من معدلات الإطفاء المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الأصول غير الملموسة:

التحقق من صحة الأسس المتبعة في تقييم بنود الأصول غير الملموسة، وتعديل قيمها وفق هذه الأسس.

التأكد من الاعتراف بالأصول غير الملموسة بما ينسجم مع المعايير المحاسبة الدولية، ودراسة أثر ذلك على المركز المالي للمنشأة وإجراء التعديل اللازم إن وجد ما يستوجب ذلك.

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول هذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء الأصول غير الملموسة والتأكد من إظهار الأثر المتراكم المترتب على هذا التغيير على البيانات المالية وعلى ربحية الشركة. 

إعادة احتساب مصروف الإطفاء وفقا لمعدلات إطفاء الأصول غير الملموسة المتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة.
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود الالتزامات المتداولة:
تسديد قروض قصيرة الأجل عن طريق قروض طويلة الأجل بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

عدم إدراج الأقساط واجبة السداد من القروض طويلة الأجل خلال العام ضمن الالتزامات المتداولة بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

تأجيل إثبات الدفعات المستلمة مقدما من العملاء في شركات المقاولات بهدف تحسين نسب الرفع المالي للشركة.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الالتزامات المتداولة:

دراسة أثر هذه القروض على نسب الرفع المالي، وعلى مصروف الفوائد وعلى الأصول المقدمة كضمانات لقاء ذلك.

دراسة أثر عدم إدراج الأقساط واجبة السداد من القروض طويلة الأجل خلال العام ضمن الالتزامات المتداولة على نسب السيولة في المنشأة.

دراسة أثر تأجيل إثبات الدفعات المستلمة مقدما من العملاء في شركات المقاولات على نسب الرفع المالي للشركة وتعديلها حسب الأصول. 
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود الالتزامات طويلة الأجل:
الحصول على قرض طويل الأجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامه في تسديد قرض قصير الأجل بهدف تحسين نسب السيولة في المنشأة.

إطفاء سندات قابلة للاستدعاء قبل موعد استحقاقها، وإضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى صافي الربح دون إدراجها والإفصاح عنها ضمن البنود غير العادية.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الالتزامات طويلة الأجل:

دراسة أثر الحصول على قرض طويل الأجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامه في تسديد قرض قصير الأجل على نسب السيولة في المنشأة وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيجة إطفاء سندات قابلة للاستدعاء قبل موعد استحقاقها، ومعالجة أثر ذلك على نسب الربحية، والإفصاح عنها ضمن البنود غير العادية.
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود الموجودات والالتزامات الطارئة أو المشروطة:
إثبات موجودات محتملة قبل تأكد شروط تحققها كإثبات إيراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية على أحد العملاء قبل صدور الحكم فيها.

عدم الإفصاح عن بعض الالتزامات الطارئة أو المشروطة، مثل إهمال الإفصاح عن مطالبات قضائية على الشركة تنظر فيها الجهات القضائية.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود الموجودات والالتزامات الطارئة أو المشروطة:

دراسة أثر إثبات موجودات محتملة قبل تأكد شروط تحققها على النسب المالية المختلفة ذات العلاقة.

دراسة أثر عدم الإفصاح عن بعض الالتزامات الطارئة أو المشروطة على النسب المالية المختلفة لاسيما نسب الرفع المالي للمنشأة.
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	الإجراءات المحاسبية الخلاقة للتأثير على بعض بنود حقوق المساهمين:
إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي الربح الجاري للعام الحالي بدلا من إظهاره ضمن الأرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة.

معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف المرتبطة بمعاملات تمت بالعملات الأجنبية في حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
الإجراءات المضادة لإلغاء تأثير إجراءات المحاسبة الخلاقة على  بعض بنود حقوق المساهمين:

تعديل صافي الربح الجاري للعام الحالي باستبعاد المكاسب المحققة من سنوات سابقة، وتعديل نسب الربحية ونسبة توزيعات الأرباح والنسب الأخرى ذات العلاقة بحقوق المساهمين.

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف، المرتبطة بمعاملات تمت بالعملات الأجنبية في حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل، على نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق المساهمين، وتعديل أثر تلك المعالجة على البيانات المالية للمنشأة.
	
	
	
	
	


شاكرا لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم

                            واقبلوا فائق الاحترام والتقدير                     الباحث
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